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  حقوق وواجبات قضاة مجلس المحاسبة

  

 المحور الأول: حقوق قضاة مجلس المحاسبة

لم یخصص المشرع الجزائري حقوقا لفئة معینة من قضاة مجلس المحاسبة وفق 

الأمر الذي یفهم منه أن جمیع الحقوق المنصوص علیها في  ترتیبهم السلمي دون فئة أخرى،

مجلس المحاسبة بمن فیهم القضاة المتربصون قانونهم الأساسي تخاطب كل أصناف قضاة 

  ، وعموما تتمثل تلك الحقوق في:

من  166: یجد هذا الحق أساسه الدستوري في ما تقضي به أحكام المادة أولا: حق الحمایة

من أن القاضي محمي من كل أشكال الضغوط  2016التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 

بآداء مهمته أو تمس نزاهة حكمه ،وقد تدخل المشرع والتدخلات والمناورات التي قد تضر 

 . 1مرة أخرى لیكرس هذه الحمایة بنفس الصیغة لقضاة مجلس المحاسبة

إن تكریس حق الحمایة یعتبر أمر حتمي بالنسبة قاضي مجلس المحاسبة على وجه        

 الخصوص، ذلك أن القاضي لا یمكن أن یمارس عمله بكل قوة ونزاهة وموضوعیة إلا

بضمان حمایته من كل أشكال الضغوط، وبالتالي یتحقق له الاطمئنان في آداء واجبه 

  . 2المقدس

التهدیدات  حمایة قاضي مجلس المحاسبة من كل یقع على الدولة واجب وبناء علیه       

أو الاهانات أو السب أو القدح أو الاعتداءات مهما یكن نوعها، والتي قد یتعرض لها أثناء 

  .3بوظائفه أو بمناسبة ذلكقیامه 

یفهم من ذلك أن الحمایة المقصودة هنا تتراوح بین أن تكون الحمایة من الاعتداءات        

وهما الصورتین المشمولتین بالحمایة  اللفظیة أو المعنویة المسیئة أو الاعتداءات المادیة،
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وجه الخصوص، الجزائیة بالنسبة لعمل القاضي بوجه عام وقاضي مجلس المحاسبة على 

حیث وبالرجوع الى أحكام قانون العقوبات الجزائري نلاحظ أنه یجرم أفعال الاهانة والتعدي 

التي تطال الموظفین ومؤسسات الدولة ومنها إهانة القاضي بالقول أو الاشارة أو بإرسال أو 

وذلك  أدیتها،تسلیم أي شيء بالكتابة أو الرسم غیر العلنیین أثناء تأدیة وظائفهم أو بمناسبة ت

بقصد المساس بشرفهم أو اعتبارهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم، حیث تعتبر كل صور تلك 

الأفعال جنحة معاقب علیها بعقوبة الحبس من شهرین الى سنتین ومن وبغرامة من 

  .4دج أو بإحداهما 100000الى 20000

یطال أحد القضاة عند مباشرة كما جرم فضلا على ذلك الاعتداء بالعنف أو القوة الذي       

أعمال وظائفهم أو بمناسبة ذلك ، حیث أضفى علیه تارة وصف الجنحة وعاقب علیه بعقوبة 

سنوات ، كما أضفى علیه تارة أخرى وصف الجنحة إذا ترتب على  5الحبس من سنتین الى 

السجن الاعتداء جرح أو بتر لأحد الأعضاء أو أدى الى الوفاة حیث تتراوح العقوبة من 

  .5عشرین سنة إلى السجن المؤبد وقد تصل إلى حد الاعدام

ولا تتوقف حمایة قاضي مجلس المحاسبة عند حدود ما سبق بیانه، بل یكون للدولة        

واجب تعویض الضرر المباشر الناجم عن ذلك في جمیع الحالات غیر المنصوص علیها 

لضحیة في إستیفاء حقوقها ، كي تستعید في التشریع المعمول ، وتحل في هذه الحالة محل ا

سبق دفعها لقاضي مجلس المحاسبة، ویكون للدولة فضلا على ذلك الحق في  المبالغ التي

التماس الدعوى المباشرة لنفس الغایة، كما یمكنها أن تمارسها عند الحاجة بصفتها مدعیة 

  .6بالحق المدني لدى المحاكم الجزائیة

حق استقرار القاضي من أهم الحقوق التي یتمتع بها، وهو یمثل  بریعتحق الاستقرار: ثانیا: 

حصانة للقاضي وتدعیما لفكرة استقلالیته، ومن هنا جعل المشرع الجزائري حق الاستقرار 

سنوات من الخدمة الفعلیة ، وتبعا له لا  10مضمون لقاضي مجلس المحاسبة الذي مارس 
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تحویل الاقامة المهنیة دون  علیه منیترتب بما قد یجوز تحویل قاضي مجلس المحاسبة 

موافقته ، ماعدا في الحالات التي یقرر فیها مجلس قضاة مجلس المحاسبة هذا التحویل 

 .7لضرورة المصلحة العامة

غیر أن الاشكال الذي یثار في هذا الخصوص یتعلق بكیفیة تفعیل ممارسة حق        

ي الوقت الذي یتبین لنا فیه أن مجلس المحاسبة الاستقرار بالنسبة لقاضي مجلس المحاسبة ف

هیئة واحدة ومستقلة عن باقي الجهات القضائیة الأخرى في الدولة من حیث طریقة تشكیلة 

وشروط الانضمام الیه والتي یمكن أن یكون فیها قاضي مجلس المحاسبة بالنسبة لها محل 

اء یتبین لنا أن تكریس حق تحویل، ونقل، حیث وباستقراء أحكام القانون الأساسي للقض

الاستقرار وعدم قابلیة نقل القاضي یرتبط بالخدمة الفعلیة للقاضي التي تتحقق متى كان 

معینا بصورة قانونیة في إحدى رتب سلك القضاء ویمارس فعلیا وظیفة من وظائف هذا 

لقضاء، السلك بإحدى الجهات القضائیة، أو مصالح وزارة العدل، أو أمانة المجلس الأعلى ل

أو مؤسسات التكوین والبحث التابعة لوزارة العدل، المصالح الاداریة للمحكمة العلیا ومجلس 

.وتبعا لذلك لا یمكن أن یكون قاض الحكم الذي مارس خدمة فعلیة موضوع نقل أو 8الدولة.

  .9سنوات 10تحویل بین الوظائف السابقة متى مارس هو الآخر خدمة فعلیة مدة 

لا یمكن إسقاطه على حق الاستقرار الذي كفله المشرع للقاضي مجلس  وهو ما        

، وربط هذه الأخیرة وضعیة الخدمة الفعلیةالمحاسبة، خاصة وأنه قیده بوضعیة تسمى 

بضرورة تعیین القاضي بصفة نظامیة في إحدى رتب سلك قضاة مجلس المحاسبة المحددة 

وطنیة أو الغرف ذات الاختصاص الاقلیمي، قانونا، ویمارس فعلیا رتبة من الرتب بالغرف ل

  .10أو بالمصالح الاداریة والتقنیة لمجلس المحاسبة

وهذا یدل على أن ضمان وكفالة حق الاستقرار الوظیفي بالنسبة لقضاة مجلس        

المحاسبة لا یتحقق بنفس النمط والأسلوب مقارنة بالقضاة الخاضعین للقانون الأساسي 

ن عدم جواز نقل وتحویل قاضي مجلس المحاسبة لن یتحقق بداهة إلا للقضاء، ومرد ذلك أ
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ویفتح باب  داخل دوائر مجلس المحاسبة نفسه، مما یعني أن مدلوله ونطاقه أخص وأضیق

 تحویل یترتب علیه تغییر الاقامة المهنیة...، كما یعني من ناحیة أخرى أن عبارة 11التأویل

  .تصبح دون جدوى 95/23ون من القان 11الواردة في منطوق المادة 

ویقصد بها الحقوق المترتبة على ممارسة الحقوق ذات الطبیعة المالیة والمادیة: ثالثا: 

الوظیفة وهي حق قاضي مجلس المحاسبة في الحصول على مرتب شهري وتعویضات 

تتناسب وحجم الصلاحیات المنوطة به، وبما یضمن استقلالیته ونزاهته، والملاحظ في هذا 

صوص أن المشرع میز بین المرتب الذي یحصل علیه رئیس مجلس المحاسبة، وبین الخ

، إلى جانب ذلك فللقاضي مجلس المحاسبة الحق في 12مرتب باقي الأعضاء الآخرین

الاستفادة من أیام العطل والراحة وفق التشریع الجاري العمل به المنظم للأعیاد الوطنیة 

 .13الأسبوعیة والسنویةوالرسمیة والدینیة، وكذا العطل 

یتمتع قاضي مجلس المحاسبة بالحق في مزاولة  الحق في ممارسة العمل النقابي: -1

،والهدف من ذلك هو الدفاع عن القاضي مهنیا في وظیفته لتدعیم 14النشاط النقابي

.وهذا یدل أن العلاقة قائمة بالضرورة بین تكریس حق الحمایة لقاضي 15إستقلالیته
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كل ما قد یؤثر علیه وفق ما سبق بیانه، وبین وضع هذه  مجلس المحاسبة من

الحمایة موضع التنفیذ من خلال النشاط النقابي الذي یصون ویدافع عن مهنته 

 وشرفه واعتباره.

ومع ذلك یبقى الحق النقابي لیس مطلقا للقاضي یمارسه كیف یشاء، بل قیده المشرع        

  .16عند ممارسته لهذا الحق ببعض القیود یتعین على القاضي مراعاتها

تلك القیود أساسا بضرورة مراعاة واجب التحفظ، فضلا على عدم القیام بأي  وتتعلق       

، وإقرار هكذا قیود یعتبر أمر 17عمل من شأنه أن یعرقل أو یوقف سیر مجلس المحاسبة

مل ضروري خاصة عند إستعمال حق الاضراب بإعتباره أحد الوسائل التي یمارس بها الع

النقابي حتى لا یكون الاضراب مدعاة للتأثیر على وظیفة قاضي مجلس المحاسبة، نتمسك 

لم ینص بشكل  95/23بهذا الموقف في الوقت الذي نعلم فیه أن المشرع من خلال القانون 

قاطع على إمكانیة ممارسة حق الاضراب كما لم یمنع أو یحضر ذلك، وهذا خلافا للقانون 

  18الأساسي للقضاء

من القانون الأساسي لقضاة مجلس  18إضافة للحقوق السابقة تعترف المادة        

  المحاسبة بحق القاضي في التكوین وتحسین المستوى بهدف تجدید معلوماته.

ولغرض ضمان تمتع القاضي بمجلس المحاسبة بكل الحقوق المبینة من قبل مكنه       

وهو ما یعتبر في نظرنا حق إضافي ویأتي  المشرع من آلیة الدفاع عنها والمطالبة بها،

تتویجا للاعتراف بها، حیث یمارس هذا الحق من خلال إخطار مجلس قضاة مجلس 

المحاسبة بموجب عریضة متى تبین للقاضي أنه متضرر بحرمانه من إحدى الحقوق المقررة 
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 قانونا له، ویتعین على مجلس قضاة مجلس المحاسبة في هاته الحالة أن یفصل في

.وحسن ما فعل المشرع هنا خاصة وأن مجلس قضاة مجلس 19العریضة في أقرب دورة له

المحاسبة یمثل الملاذ والهیئة التي یجب أن تحمي حقوق القضاة مثلما هي مكلفة بمراقبة 

 مسارهم ومدى قیامهم بواجباتهم.   

  : واجبات قضاة مجلس المحاسبةالثاني المحور

یؤدیها قاضي مجلس المحاسبة في رقابة وحمایة المال العام  إن طبیعة الوظیفة التي       

تفرض على المشرع أن یتدخل لتحدید نطاق الالتزامات والواجبات المفروضة علیه حتى لا 

القیود المفروضة  بمثابةتلك الواجبات في أغلبها  عتبریؤثر ذلك على نزاهة وشرف مهنته، وت

ینة سابقا، ویترتب على مخالفتها أو التقصیر في على ممارسة واحد أو أكثر من الحقوق المب

  .الالتزام بها أخطاء مهنیة تستوجب تحریك المسؤولیة التأدیبیة

إن أولى الواجبات المفروضة على قاضي مجلس المحاسبة والمرتبطة بواجب التفرغ         

بیة سواء والاستقلالیة والحیاد هي عدم جواز الجمع بین عضویته في المجلس وعضویة انتخا

، وقد یفهم أن الغرض من ذلك هو ضمان 20كانت برلمانیة أو مجلس انتخابي بلدي أو ولائي

  التفرغ والاستقلالیة في ممارسة مهامه.  

لكن من المهم أن نشیر في هذا الصدد أن مركز قاضي مجلس المحاسبة یفرض        

یمنع علیه الترشح لعضویة علیه لیس فقط عدم الجمع بینه وبین عهدة انتخابیة، بل كذلك 

الهیئات المنتخبة نفسها وهو ما یؤكده التشریع الانتخابي في الجزائر، حیث یعتبر القاضي 

، وشتان 21من الفئات المحرومة من الترشح أو كما عبر عنه المشرع بغیر قابلین للانتخاب

  لانتخابیة. بین عدم القابلیة للترشح من جهة ، وبین حالة التنافي مع ممارسة العهدة ا

من القانون الأساسي لقضاة  21كما یستتبع ذلك حسب ما تنص علیه أحكام المادة        

مجلس المحاسبة عدم جواز انخراط القاضي في الجمعیات ذات الطابع السیاسي، ویتعین 
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 03المحاضرة رقم 

علیه إخطار رئیس المجلس بكل إنخراط جدید لتمكینه من إتخاذ التدابیر اللازمة للحفاظ على 

  لیة المجلس من جهة وشرف المهنة من جهة أخرى.إستقلا

وما یمكن ملاحظته هنا أن الهدف من ذلك هو تكریس حیاده من جهة، كما نلاحظ         

أن المشرع استعمل عبارة الجمعیات ذات الطابع السیاسي رغم أن هذه الأخیرة لم یعد معمولا 

ر تعدیل القانون الأساسي لقضاة حیث حلت محلها الأحزاب السیاسیة في انتظا بها حالیا،

  مجلس المحاسبة حتى یتماشى مع النصوص الأخرى الساریة المفعول. 

فضلا على ما سبق یحظر على قاضي مجلس المحاسبة ممارسة أي وظیفة أخرى        

مدفوعة الأجر أو أي نشاط آخر یدر ربحا، ویستثى من ذلك تولي قاضي مجلس المحاسبة 

ث العلمي في مؤسسات التعلیم العالي بشرط الحصول على ترخیص مهام التكوین والبح

یسمح لقاضي مجلس تبین له أنه لا یؤثر على عمله ، كما مسبق من رئیس المجلس متى 

  .22المحاسبة في هذا الصدد إنتاج مؤلفات علمیة أو أدبیة

مبدأ حیاد وموضوعیة قاضي مجلس المحاسبة، فهو مطالب بما  وفي سیاق تكریس      

  یلي:

تجنب العلاقات مع مستخدمي الهیئات الخاضعة للرقابة، وغیرهم من الأشخاص الذین من  -

 شأنهم التأثیر أو المساس بالقدرة على تأدیة مهامهم أو تهدیدها.

 ورها.الامتناع عن القیام بأي تصریحات ذات طابع سیاسي للصحافة بكل ص -

 الامتناع عن التدخل في إدارة وتسییر الهیئات الخاضعة للرقابة. -

إبداء الموضوعیة والتجرد خاصة ما تعلق منها بإعداد التقاریر التي یجب أن تكون صائبة  -

 23ومؤسسة على وثائق ثبوتیة.

فقاضي مجلس  ،أما فیما یتعلق بالالتزام بمعاییر النزاهة والكفاءة والمسؤولیة الوظیفیة        

المحاسبة ملزم بعدم إمتلاك مصالح أو استثمار باسمه أو بواسطة الغیر داخل أو خارج 

الوطن، وقد تشدد المشرع عندما أقر حالة ما إذا كان زوج قاضي مجلس المحاسبة یمارس 
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 03المحاضرة رقم 

مهنة المحاماة ، حیث یتعین على القاضي في هذه الحالة التنحي عن الفصل في القضایا 

فیها زوجه موكلا أو مساعدا لأحد أطراف القضیة، بل تشدد أكثر بخصوص زوج التي یكون 

قاضي مجلس المحاسبة متى كان یمارس نشاطا مربحا داخل أو خارج الوطن حیث ألزمه 

والواضح أن ،24بالتصریح لا التصریح بذلك لرئیس المجلس لاتخاذ الاجراءات المناسبة

ولیس التصریح بالممتلكات وفق ما هو متبع  المشرع هنا اشترط التصریح بطبیعة النشاط

  بالنسبة لبعض الوظائف

یضاف إلى ما تقدم أن قاضي مجلس المحاسبة ملزم بتحري الأمانة أثناء تأدیة          

، وعدم إفشاء المعلومات للغیر إلا إذا كان هذا الافشاء یأتي استجابة للمسؤولیات تهوظیف

لعادیة، وبشرط أن یكون بحكم صریح في القانون أو مجلس المحاسبة في إطار الاجراءات ا

. یضاف إلى ذلك الالتزام بعدم افشاء معلومات من شأنها منح 25بترخیص من رئیس المجلس

   .26إمتیاز بدون وجه حق للغیر لتجنب إستعمال تلك المعلومات لغرض الاضرار بالغیر
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